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أهمية قوانين المصارف الشرعية في إندونيسيا
)نظرية التقسير الموضوعى(

زمخشري عبد المجيد

Abstrak: Pengakuan legalitas perbankan syariah mengalami perjalanan sejarah 
yang panjang dengan berbagai dinamika histroris, sosiologis dan politik. Artikel 
ini mendiskripsikan perkembangkan hukum  perbankan syariah di Indonesia 
yang diawali  dari diskursus pemikiran perbankan syariah. Studi ini menemukan 
hubungan dinamika pemikiran hukum perbankan syariah yang dipengaruhi 
oleh gagasan dari negara-negara Timur Tengah. Lahirnya Undang-undang 
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan memberikan ruang bagi praktik 
perbankan berdasarkan bagi hasil. Peraturan pelaksananya diatur dalam  Peraturan 
pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan prinsip Bagi hasil. 
Pada tahun 1998, UU Perbankan mengalami perubahan dengan lahirnya UU No. 
10 tahun 1998 tentang Perbankan. Undang-undang ini mengatur dan mengakui 
keberadaan bank yang berdasarkan prinsip syariah. Hukum perbankan syariah 
di Indonesia mengalami dinamika yang signifikan dengan lahirnya UU No. 21 
tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Kata kunci: Perbankan Syariah, sejarah hukum, bagi hasil
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Abstract: The legitimacy of shari`ah banking in Indonesia has undergone a long 
historical trajectory marked by its sociological and political dynamics. This paper 
describes the legal development of shari`ah banking in Indonesia stimulated 
by discursive debates on shari`ah banking in the 1970s. This study identifies a 
dynamic relationship between legal discourse on Islamic banking in Indonesian 
and the ideas from the Middle East. This resulted in the promulgation of Law 
No. 7 of 1992 on Banking that provides room for profit-loss sharing scheme 
in banking practice. The law has been further elaborated in the Government 
Regulation No. 72/1992 on Bank based on profit-loss sharing principles. Such 
government regulation has been further elevated into the Law in 1998 by the 
issuance of the Law No. 10 of 1998. The legal framework of Shari`ah Banking 
in Indonesian has been further strengthened by the promulgation of Law No. 
21/2008 on Shari`ah Banking.

Keywords: Legal history, proft-loss sharing, Shari`ah Banking 

 ملخص: لقد مرت مشروعية المصرفية الشرعية في إندونيسيا بمسار تاريخي طويل يتميز الديناميكية
 الاجتماعية و السياسية. وصف هذا البحث عن التطوير القانين للأعمال المصرفية الشرعية في
 إندونيسيا التي تحفزها ندوة المناقشات حول المصرفية الشرعية في السبعينيات. تحدد هذه الدراسة
 العلاقة الديناميكية بين الخطاب القانوني حول المصرفية الإسلامية في إندونيسيا وأفكار الشرق
 الأوسط. وقد أدى تلك إلى إصدار القانون رقم 7 لعام 1992 المتعلق بالخدمات المصرفية التي
 توفر مساحة لخطة تقاسم الربح والخسارة في الممارسة المصرفية. وقد تم تفصيل القانون بشكل
 أكبر في اللائحة الحكومية رقم 72 لعام 1992 الخاصة بالبنك بناءً على مبادئ التقاسم الربح
 والخسارة. وقد تم رفع هذه اللوائح الحكومية إلى القانون في عام 1998 بإصدار القانون رقم 10
 لعام 1998. و تم تعزيز الإطار القانوني للشريعة المصرفية في إندونيسيا من خلال إصدار القانون

رقم 21 لعام 2008 بشأن الخدمات المصرفية الشرعية.

الكلمات المفتاحية: التاريخ القانوني، تقاسم الربح والخسارة، الشريعة المصرفية.ا
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المقدمة 
تعد الخدمات المصرفية / البنكية أهم المؤسسات المالية لتنمية الدولة. وذلك 
تعتبر مؤسسة مالية وسيطة كما هومنصوص  التي  بفعل وظيفة الجهاز المصرفي 
عليه في المادة 1 من القانون رقم. 10 سنة 1998 بشأن تعديل القانون رقم 7 
سنة 1992 وينص على أن البنك / المصرف هوكيان تجاري يجمع الأموال من 
المجتمع على شكل مدخرات وتوجهها إلى المجتمع على شكل قروض أوأشكال 

أخرى من أجل تحسين مستوى المعيشة لأكبر عدد من الناس. 
إن أهمية وجود ومكانة المؤسسة المصرفية تعنى مدى الأهمية البالغة لمختلف 
القوانين السياسات المصاحبة. بدءا من مستوى التشريع الدستوري وحتى التنظيم 
سلطة  ذات  مؤسسة  بصفته  إندونيسيا  بنك  اصدر  وقد  الفني.  المستوى  على 
مالية ومصرفية أنظمة مختلفة تتعلق بالممارسات المصرفية. ويشرف على المصارف 
ويراقبها لتنفيذ مختلف اللوائح المصرفية. إن طاعة المؤسسات المصرفية لمختلف 
الأنظمة سوف يكون له تأثير إيجابي على زيادة ثقة الجمهور في البنوك، حيث 

أن الثقة هي روح الصناعة المصرفية نفسها. 
إلى حد كبير  قادرين  زالوا غير  المسلمين لا  أغلب  فإن  أخرى  ناحية  من 
للقبول بتواجد البنوك، ليس لأنهم لا يؤمنون بأهمية البنوك في العملية التنموية، 
ولكن لأن البنوك مأسسة على النظام الربوي ) أساس الفائدة ( معظم المسلمين 
الذي حرمه الإسلام بشكل صريح  الربا  البنكية من  الفائدة  يعتبرون  العالم  في 
وصارم عبر التعاليم الإسلامية كما ورد ذلك في القرآن الكريم وحديث النبي محمد 

صلى الله عليه وسلم )عبد الغفور أنصاري، 2008(.
الفوائد  لقضية حرمة  إندونيسيا، لا تختلف نظرتهم  للمسلمين في  بالنسبة 
البنكية عن نظرة المسلمين بشكل عام )الفوائد البنكية حرام ومن الربا( وقد تم 
الفائدة  الإندونيسي حول تحريم  العلماء  فتوى مجلس  النظرة صدور  تعزيز هذه 
والتي تمخضت عن ورشة العمل للعلماء حول فوائد البنوك والمصارف في منطقة 
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شيساروا بوغور في 19-22 أغسطس 1990. في الحقيقية خلال مناقشات 
ورشة العمل ظهر رايان مختلفان حول الفائدة المصرفية وهما :)1( الرأي الأول 
القائل بأن الفائدة المصرفية تعتبر من الربا ولذلك فحكمها حرام. )2( الرأي 
الثاني القائل بأن فوائد البنوك ليست من الربا وبالتالي فهي مباحة، واحتجوا بأنها 

"رخصة" )زين العارفين، 1992، 27(.
إن الخدمات المصرفية الشرعية كعنصر هام في القانون المصرفي في إندونيسيا 
يشهد تطورا سريعا. حيث يدعم تواجدها إصدار مختلف الأنظمة في المؤسسات 
المصرفي  النظام  أصبح  والأعمال.  أوالأنشطة  المالية  بالمؤسسات  الصلة  ذات 
أوالإسلامي  الشرعي  المصرفي  النظام  إدخال  اكتمالا مع  أكثر  الحالي  التقليدي 
بحيث يتوقع أن يلبي احتياجات جميع عناصر المجتمع للخدمات المصرفية دون 
أوعدم  المصرفية  الخدمات  استخدام  حول  أخرى  مرة  التردد«   « إلى  الحاجة 
استخدامها. خاصة عند النظر إليها بعين الرؤية الدينية. في حين أن انتقاد النظام 
المصرفي الشرعي للخدمات المصرفية التقليدية ليس من حيث وظيفته كمؤسسة 
مالية وسيطة. ولكن لأنه في عملياته المختلفة ينطوي على عناصر محضورة/ محرمة 
الغرر(، وعنصر   ( اليقين  الشك/ عدم  الميسر(، وعنصر   ( القمار  مثل عنصر 

الفائدة )الربا(، وعنصر الباطل )زين العارفين, 1992 ,27(.
في السجلات التاريخية، ظهرت فكرة إنشاء البنوك الشرعية في إندونيسيا منذ 
منتصف السبعينات. فقد نوقشت هذه الفكرة في الندوة الوطنية بشأن العلاقات 
بين إندونيسيا والشرق الأوسط في عام 4791. وفي عام 6791 نوقش موضوع 
إنشاء المصارف الإسلامية في المؤتمر العالمي الذي نظمه معهد الدراسات الإجتماعية 
بهنيكا  ومؤسسة   )  Lembaga Studi llmu-llmu Kemasyarakatan(

تونغال إيكا. ولكن هناك عدة أسباب تعيق تحقيق تلك الأفكار من بينها: 
الأرباح.  تقاسم  مبدأ  تطبق  التي  الشرعية  البنوك  عمليات  تنظيم  يتم  لم   .1
وبالتالي لا تتماشى مع قانون المبادئ المصرفية المعمول به في ذلك الوقت 
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وهوالقانون رقم. 1967/41. 
مفهوم البنوك / المصارف الإسلامية من حيث الإيواء الإيديوليوجي السياسي   .2
ديني وهوجزء أومرتبط بمفهوم الدولة الإسلامية، وبالتالي غير مرغوب فيه من 

قبل الحكومة. 
ما زال هناك تساؤلات كثيرة حول العملاء) من الذي سيضع أمواله في مثل   .3
تلك الأنشطة( المعمول بها في البنوك الإسلامية )محمد دوام راهرجو،1999، 

.)405
وأخيرا انتعشت فكرة البنوك الشرعية أوالإسلامية في عام 1988، عندما 
أصدرت الحكومة حزمة قرارات وسياسات أكتوبر )باكتو( التي تنص على لبرالية 
/ تحرير الصناعة المصرفية . سعى العلماء في ذلك الوقت لإنشاء بنوك خالية 
من الفوائد. ولكن في عملهم هذا لم يستطيعوا أن يجدوا أي نص قانوني يمكن 
الرجوع إليه. إلا عبارة صغيرة في حزمة القرارات والسياسات تنص على أن البنوك 
بإمكانها أن تحدد الفائدة بنسبة 0%. وبناء على توصية من العلماء خلال أعمال 
بتاريخ  بوغور  منطقة شيساروا  والمصرفية في  النبكية  الفوائد  العمل حول  ورشة 
19-22 أغسطس 1990. والذي تم بحثه بشكل أعمق في المؤتمر الوطني الرابع 
لمجلس العلماء الإندونيسي حول إجراء الأنشطة التجارية التي تقوم على مبادئ 
الشريعة الإسلامية والتمويل الشعبي الإسلامي ) المادة 1 رقم 7 قانون البنوك 
الشرعية(. ولذلك فإنه عند ذكر البنوك الشرعية فإن المقصود منها هي )البنوك/ 
المصارف( )الشرعية/ الإسلامية( )العامة/ التجارية( تختصربـ )BUS(، وحدات 
الأعمال الشرعية تختصر )UUS( وبنوك التمويل الشعبي الشرعي / الإسلامي 
ويختصر )BPRS(. في حين انه عند ذكر البنوك الشرعية، فإن المصطلح يشير 
 BPRS أو UUS أو BUS في حين أنه إذا ذكر .)BPRS( و )BUS( فقط إلى

فإنه يشير فقط إلى معاني المصطلحات المذكورة. 
فيما يتعلق بالمؤسسية، يحدد قانون المصارف الإسلامية بأن البنوك التقليدية 



AHKAM - Volume 18, Number 1, 2018 10.15408/ajis.v18i1.9820

زمخشري عبد المجيد - 94

عمل  وحدات  بفتح  تقوم  ان  عليها  الشرعية،  الخدمات  تقديم  في  ترغب  التي 
إسلامية UUS ) المادة 5، الفقرة 9 من قانون المصارف الإسلامية(. علاوة على 
ذلك فإن قانون المصارف الإسلامية يشجع على تحول وحدات العمل الإسلامية 
المصارف  قانون  فإن  لذلك  إسلامية BUS تحقيقا  إلى مصارف تجارية   UUS

الإسلامية شدد على أنه » في حالة إمتلاك بنك تقليدي لوحدة عمل إسلامية 
UUS ووصل قيمة أصولها إلى 50% )خمسون في المئة( من إجمالي قيمة الأصول 

البنكية للبنك الأم أومضى على مزاولته لأنشطته المصرفية مدة 51 )خمسة عشر( 
سنوات منذ العمل بهذا القانون، فإنه على البنوك التقليدية فصل وحدة خدمات 
المصارف الشرعية لتصبح مصارف تجارية إسلامية BUS )المادة 68 من قانون 
المصارف الإسلامية( بالإضافة إلى ذلك ينص قانون المصارف الإسلامية أيضا 
على أن المصارف الإسلامية أي كان نوعها لا يمكن أن تتحول إلى بنوك تقليدية 
أوبنوك الإقراض الشعبي ) المادة 5، الفقرتين 7 و 8 من قوانين البنوك الشرعية(، 

)سيف الله بومبانغ، 2013(.

المناقشة 
تعتبر البنوك / المصارف الشرعية أوالإسلامية رائدة للمؤسسات المالية الإسلامية 
في إندونيسيا. وقد أحرز تطورهذه المؤسسات تقدما كبيرا سواء في مجال الاستجابة 
المؤسسية أوالمجتمعية. فتطور الخدمات المصرفية أدى إلى تطور المؤسسات المالية 
العقارية وروس الأموال والصناديق الإستثمارية.  التأمينات والرهون  الأخرى مثل 
ولا يزال هناك العديد من الأبحاث والتحسينات التي يقوم بها الأكاديميون وغير 
الأكاديميون على حد سواء )شفيق محمد. حنفي، 2008(. إن الخدمات المصرفية 
الشرعية كعنصر هام في القانون المصرفي في إندونيسيا تشهد حاليا تطورا سريعا، 
حيث يدعمها إصدار الكثير من الأنظمة والقوانين سواء فيما يخص المؤسسات 
والكيانات المصرفية أوما يخص الأنشطة والأعمال المالية. فالنظام المصرفي التقليدي 
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والموجود أصلا أصبح أكثر اكتمالا مع إدخال النظام المصرفي التقليدي للنظام 
الإسلامي الذي من المتوقع أن يلبي احتياجات جميع عناصر المجتمع للخدمات 
المصرفية دون »تردد« حول حكم أوشرعية أستخدام الخدمات المصرفية المقدمة 
وخاصة من الناحية الدينية. في حين أن انتقاد النظام المصرفي الشرعي للخدمات 
المصرفية التقليدية ليس من حيث وظيفته كمؤسسة أوكيان مالي وسيط، ولكن لأنه 
في عملياته ينطوي على عناصر غير مقبولة في النظام الإسلامي مثل عنصر الميسر، 

والغرر، والربا، والباطل )غبد الغفور أنصاري، المرجع السابق(.
للصرافة الإسلامية تاريخ طويل في إندونيسيا وعمليات معقدة. من الناحية 
الرسمية كانت بداية تطور المصارف الإسلامية في إندونيسيا في سنة 192. ولكن في 
الحقيقة فإن تطور البنوك الإسلامية في إندونيسيا بدأت بشكل مباشر وغير مباشر 
قبل ذلك العام بوقت طويل . الفكرة الأولية لضرورة وجود مؤسساات مالية مصرفية 
إسلامية في إندونيسيا ظهرت في الآراء التي قدمها الشيخ. الحاج. ماس منصور 
رئيس مجلس إدارة مؤسسة المحمدية في الفترة 1937-1944 والذي قام بتحليلاته 
حول استخام البنوك التقليدية لأن المسلمين مجبرون على تلك المعاملات بسبب 
)ديوي،  الربا  من  الخالية  الإسلامية  للبنوك  إندونيسيا  المسلمين في  امتلاك  عدم 

2004: 60: نور الهدى ومحمد هيكل، 2010، 29(.
في الفترة التي سبقت عام 1988، لم يكن هناك إمكانية لإنشاء المصارف 
القطاع  في  بهه  المعمول  الفائدة  سعر  تحدد  زالت  ما  الحكومة  لأن  الإسلامية 
وذلك  فعاليتها  عدم  الحكومة  تنتهجها  التي  السياسات  أثبتت  وقد  المصرفي. 
للاختلاف الموجود في سعر الفائدة الرسمي المقرر وسعر الفائدة الموجود فعلا في 
السوق. حيث تقوم الحكومة بتقديم الدعم للفرق بين سعري الفائدة المذكورين 

) فرواتماجا، قرنين، وهنري تانجونغ، 2006(.
نظرا لهذه السياسة من الحكومة، أصبحت الصناعية المصرفية في إندونيسيا 
غير فعالة. وللحد من حدوث ذلك على المدى البعيد، أصدرت الحكومة حزمة 
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من السياسات الاقتصادية في 1 يونيو 1983. أكدت الحزمة أن البنوك المملوكة 
للحكومة لها الحرية في تحديد أسعار الفائدة الخاصة بها. رأى كرتين فروا أتماجا 
البنوك  لإقامة  فرصة  القرار  هذا  في  الإسلامية  المصارف  تأسيس  رواد  وهومن 
الإسلامية مشيرا إلى أن البنك الإسلامي هوبنك بنسبة فائدة 0%. ولكن في 
الواقع وحتى أكتوبر 1988 لم ينشأ أي بنك إسلامي . وذلك لعدم صدور 
الترخيص من الحكومة لإنشاء البنوك الإسلامية. ولكن تغير ذلك بصدور حزمة 
قرارات وسياسيات أكتوبر 1988 حيث بدأت مختلف الجهود المكثفة لإنشاء 

البنوك الإسلامية في إندونيسيا.
حزمة سياسات أكتوبر المعرروفة في الأوساط المالية في إندونيسيا باصطلاح 
)باكتو 1988( تعتبر مجموعة من السياسات والقرارات التي تنظم إزالة الضوابط 
ذلك  العلماء في  أن  هومعروف  إندونيسيا. كما  في  المصرفي  للقطاع  التنظيمية 
الوقت كانوا بصدد إنشاء بنك بدون فوائد. تفسير هذا التشريع قام به كرنين 

فرواأتماجا )عارفين، 2017: 7(
فور صدور حزمة قرارات وسياسات أكتوبر )بكتو 1988(    
بإنشاء  والبنوك، وتسممح  المصارف  قرارات تحرير/لبرالية  احتوى على  والذي 
البنوك الجديدة بالإضافة إلى البنوك الموجودة أصلا. بدأ إنشاء البنوك الصغيرة 
من  مناطق  عدة  في  الإسلامي  النظام  أساس  على  بناء  الشعبي  للإقراض 
للإقراض  الصغيرة  البنوك  إنشاء  ترخيص  على  حصل  من  وأول  إندونيسيا. 
للرفاهة  العمل  بركة   )Bank Perkreditan Rakyat( بـ  يعرف  أوما  الشعبي 
تمويل مرضاة الله )Berkah Amal Sejahtera Dana Mardhatillah( بتاريخ 
أمانة   )BPRS( الشعبي  للإقراض  الإسلامي  والبنك   1991 أغسطس   19
والبنك  باندونغ،  في  نشاطاتها  وكانت   1991 أكتوبر   42 بتاريخ  ربانية 
الإسلامي للإقراض الشعبي هاريوكات بتاريخ 10 نوفمبر 1991 في أتشيه. 

)ديوي، 2003: 61(. 
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التالية  الخطوة  في  شجع  الشعبي  للإقراض  الصغيرة  البنوك  هذه  وجود 
إصدار  فقط من  عامين  بعد  الفائدة.  من  إنشاء مصارف تجارية خالية  على 
 22-19 من  الفترة  في  عقدت   .1988 أكتوبر  وقرارات  سياسات  حزمة 
منطقة  في  المصرفية  والفوائد  المصارف  حول  عمل  ورشة   1990 أغسطس 
الوطني  المؤتمر  في  جدية  بصورة  الورشة  نتائج  نوقشتت  ثم  بوغور.  شيساروا، 
من  الفترة  في  جاكرتا  في  عقده  تم  والذي  الإندونيسي  العلماء  لمجلس  الرابع 
22-25 أغسطس 1990. والذي انتهى بتوصيات لتشكيل كيان مالي رعي 

عبر لجنة مختصة بهذا الأمر. 
المجتمع  شرائح  من  من كثير  المقدمة  للمطالب  الاستجابة  تمت  وأخيرا، 
الإندونيسي المسلم حيث قامت الحكومة ببعض الخطوات الإيجاتبية بهذا الصدد 
في عام 1991م وذلك بإنشاء شركة بنك المعاملات إندونيسيا عبر عقد تأسيس 
تم التوقيع عليه بتاريخ 1 نوفمبر 1991. وعبر خطوة جمع رأس مال الشركة التي 
أجراها رئيس إندونيسيا في ذلك الوقت، المرحموم الحاج. سوهارتوفي 3 نوفمبر 
معاملات  بنك  إنشاء  لحساب  مال  راس  بدفع  إلتزام  جمع  تم  حيث   1991
إندونيسيا برأس مال بلغ مبلغ 106. 126. 382. 000 )مئة وستة مليارومئة 
وستة وعشرين مليون وثلاث مئة واثنان وثمانون ألف روبية( من خلال سلسة 
العمليات المذكورة، بدأ تشغيل نشاطات بنك معاملات إندونيسيا ف 1 مايو 

1992 ليكون أول مصرف إسلامي تجاري في إندونيسيا. 
حوافز  بوجود  الإسلامية  المصرفية  الأعمال  تطورت   1992 عام  في  ثم 
رقم. 7 سنة 1992  القانون  إصدار  مع  تمشيا  العمل  على  مساعدة  جديدة 
المصارف  لنظام  والجادة  الحقيقية  البداية  والتي كانت  المصرفية  الأعمال  بشأن 
صيغة  بوضوح  يذكر  لم  أنه  من  الرغم  على  ذلك  إندونيسيا.  في  الإسلامية 
المصارف الإسلامية، فالمذكور فقط كان مصطلح المصارف العاملة على أساس 
المذكور،  القانون  إلى  استنادا  )ج(.  الفقرة 1  في  ورد  وهوما   . الأرباح  تقاسم 
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أصدرت حكومة جمهورية إندونيسيا في 03 أكتوبر 1992 النظام الحومي رقم 
72 سنة 1992 حول المصارف العامة بموجب تقاسم الأرباح. في وقت لاحق 
من نفس السنة قامت الحكومة بتحويل النظام المذكور إلى قانون تشريعي بتاريخ 

30 أكتوبر 1992. 
إندونيسيا،  في  للعمل  التشغيلية  الشرعية  على  الحصول  من  الرغم  وعلى 
أصيبت  المذكور،  القانون  تلت صدور  التي  الخمس  السنوات  مجى  وعلى  فإنه 
المؤسسات المصرفية الإسلامية بحالة من الجمود وعدم القدرة على التطور السريع. 
ولكن هذا ليس معناه دمار وانهيار المصارف الإسلامية، فقد كان الكثير من 
للمصارف الإسلامية وغير راغب في  الأوساط الإجتماعية والشعبية متحمسا 
زوالها واندثارها. في الوقت نفسه، أصيبت إندونيسيا – وهي بلد سبق تصنيفه 
كمرشح ليصبح بلدا صناعيا جديدا- بأزمة نقدية حادة جدا أدت إلى حدوث 
ازمات اقتصادية وسياسية طولة الأمد. ونتيجة لذلك، عانت البنوك التقليدية 
أيضا أثارا شديدة الوطأ من تبعات الأزمات المتتابعة على المستوى الاقتصادي 
بتاريخ  السبت  يوم  ما حدث في  الاقتصادية  الأزمة  أثار  أبرز  من  والسياسي. 
1 نوفمبر 1997، حيث ظهرت آثار الدمار في عالم المصارف في إندونيسيا 
وذلك عندما قررت الحكومة إغلاق ستة عشر مصرفا في وقت واحد واعتبار 
أن البنوك الستة عشر غير مؤهلة للعمل. ونتيجة لهذه الخطوات الدراماتيكية، 
انهارت ثقة المجتمع في العالم المصرفي فورا وفجاة. وللحد من الذعر وعدم الثقة 
ضمان  بشأن   1998 عام   26 الرئاسي  المرسوم  الحكومة  أصدرت  الحاصل، 
أموال الطرف الثالث في القطاع المصرفي، وأنشأت وكالة خاصة لإعادة هيكلة 
 )Badan Penyehatan Perbankan Nasional/BPPN( البنوك الوطنية سميت
ويبدوأن الخطوات التي اتخذتها الحكومة تشير إلى أن القرار الذي اتخذ في 1 نوفمبر 
الرئيس  فيما بعد، فقبل شهر من سقوط  1997 ليس الأخير. واتضح ذلك 
الراحل سوهارتوسياسيا، وتحديدا في 4 أبريل 1998، قامت الحكومة باتخاذ قرار 
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إيقاف نهائي لأعمال البنوك والمصارف الشتة عشر قيد الملاحظة والتي كانت 
تعاني من المشاكل المالية عبر إعلان مشترك أصدره وزير الشئون المالية في ذلك 
الحين السيد/فؤاد باوزير، ورئيس وكالة هيكلة البنوك الوطنية السيد/ إيوان إرراو 

يراناتا، ونائبة الوكالة السيدة/ ريني إم إس سوواندي. 
وقد اتضح أن عمليات الإغلاق المختلفة التي قامت بها الحكومة لم تحدث 
التقليدية، وذلك بسبب الخسائر التي منيت بها تلك  إلا في المصارف والبنوك 
تحدث  لم  بينما  بتعهداتها،  الوفاء  عن  البنوك  ميزانية  عجز  بسبب  المصارف 
مشكلة العجز هذه في المصارف الإسلامية، ولم يتأثر عمل المصارف الإسلامية 
إلا في بعض الخسائر التشغيلية. وخلال هذه الفترة، أظهرف المصارف الإسلامية 
صلابتها خلال الأزمة النقدية التي ضربت إندونيسيا في الفترة 1998-1997 
النظام  بها  مر  التي  الفترات  لجميع  بالنسبة  الأوقات  أصعب  من  والتي كانت 
المصارف  مرونة  فصل  يمكن  لا  الوقت  ذلك  وفي  الإندونيسي.  الاقتصادي 
الإسلامية عن المستوى العالي من ثقة عملاء الخدمات المصرفية الإسلامية في 
البنوك الإسلامية أوبالأحرى في البنك الإسلامي الوحيد في ذلك الوقت، وهي 

شركة بنك معاملات إندونيسيا. 
وفي الوقت نفسه، أصيبت المصارف التقليدية بأزمة شديدة في ثقة العملاء 
بسبب إغلاق المصارف الستة عشرالسابقة الذكر. وقد أدى ذلك إلى قيام العديد 
إغرائهم  مقابل  المودعين  من  الأموال  لجذب  بخطوات  التقليدية  المصارف  من 
برفع نسب الفائدة على المدخرات والودائع لجذب الأموال من المودعين مقابل 
إغرائهم برفع نسب الفائدة على المدخرات والودائع وصل بعضها إلى 73% . في 
الحقيقة، كانت أسعار الفائدة على القروض في البنوك التقليدية لا يتجاوز %35 
كحد أقصى. بل إنه لا يوجد بنك يحدد تلك النسبة لفوائد القروض. لأن البنوك 
التقليدية المتوسطة لا تجروء إلا على إعطاء قروض بسعر فائدة 74,30%  كحد 
والنتيجة كانت كارثة  إندونيسيا(.  لبنك  الرسمي  الموقع  بيانات  أقصى )حسب 
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بالنسبة للبنوك التقليدية بسبب ارتفاع نسبة التكهنات على المخاطر المحدقة على 
الأموال التي يتم إدارتها من قبل البنوك التقليدية، بسبب أزمة الثقة المتدنية جراء 
الأزمة المالية . ولكن بسبب رغبة العملاء في الحصول على المكاسب من نسبة 
الفوائد الكبيرة المعروضة في البنوك. وقد أدى ذلك إلى عجز العديد من المصارف 
والبنوك التقليدية ومعاناتها من صعوبات مالية أسفرت عجز ميزانية البنك، وأدى 
في نهاية المطاف إلى في النهاية إلى ارتفاع تكاليف رأس المال لقطاع الأعمال مما 
أدى إلى انخفاض في قدرة قطااع الأعمال على الإنتاج. وانخفضت نوعية الأصول 
الوقت وفي سبيل سير الأعمال في المصارف  المصرفية بشكل كبير. وفي نفس 
والبنوك التقليدية لم تترك تلك البنوك أي طريقة لجذب الأموال العامة من خلال 
إعطاء حوافز معينة لمودعيها وفقا لأسعار الفائدة في السوق. غير أن ذلك أثر 
سلبا على قطاع الخدمات والإنتاج وقطاع الصناعة حيث كانت البنوك التقليدية 
تتجنب تقديم قروض منخفضة الفائدة لهذا القطاع. وقد أدى ذلك إلى خفض 
قطاعي الصناعة والإنتاج إلى حد كبير من أدائها مما أدى إلى انخفاض القدرة 
التنافسية للمؤسسات في قطاع الإنتاج. في هذه الفترة، أثبتت الخدمات المصرفية 
الإسلامية أداء جيدا نسبيا مقارنة بالمصارف التقليدية. ويمكن ملاحظة ذلك من 
انخفاض التمويل المتعثر نسبيا للبنوك الإسلامية والفوارق عير السلبية في أنشطتها 
التشغيلية. وهذا أمر مفهوم نظرا لأن عوائد البنوك الإسلامية لا تعتمد على نظام 
الفائدة ويمكن أن توفر في نهاية الأمر أموالا للاستثمارللراغبين في الاستفادة من 

خدماتها بتكلفة أقل نسبيا من البنوك التقليدية.
إن القوة والقدرة الكامنة في المصارف الإسلامية على تحمل الأزمة الاقتصادية 
نظرت إليه الحكومة باعتباره حقيقة ملموسة يجب أن ينظر إليه على محمل الجد 
الرئيس بحر  إندونيسيا بقيادة  في المستتقبل. فقامت أول حكومة إصلاحية في 
الإندونيسين  المسلمين  المفكرين  يعتبر واحدا من  الدين يوسف حبيبي، والذي 
بإعطاء دافع وقوة وصلاحيات جديدة  قام  العصر الحديث حيث  البارزين في 



AHKAM - Volume 18, Number 1, 201810.15408/ajis.v18i1.9820

101 - أهمية قوانين المصارف الشرعية في إندونيسيا

في  الرسمية  القانونية  الناحية  من  الإسلامي  المصرفي  النظام  اساس  على  للعمل 
البلاد عندما أصدر القانون رقم. 10 عام 1998 بشأن الأعمال المصرفية في 
إندونيسيا، والذي نص على إمكانية العمل المصرفي بالنظام المزدوج في الأعمال 
القانون.  بوضوح في نص  الإسلامية  المصرفية  الخدمات  المصرفية، وقد تم ذكر 
بإصدار هذا القانون تم إلغاء النظام الحكومي رقم 27 سنة 1992 وأعلن عن 
عدم صلاحيته للعمل. وقد ورد ذلك في النظام الحكومي رقم 30 سنة 1999 
التجارية  المصارف  حول   1992 سنة   70 رقم  النظام  الحكومة  إلغاء  بشأن 
 .1998 سنة   73 رقم  الحكومي  النظام  آخرها  مرات،  عدة  المعدلة  بصيغته 
التمويل الشعبي، بالإضافة  والنظام الحكومي رقم. 71 سنة 1992 بخصوص 
العاملة على أساس تقاسم  النظام الحكومي رقم. 72 بخصوص المصارف  إلى 

الأرباح. )عثمان، 2002: 47(. 
إليه،  تستند  قانونيا  أساسا  الإسلامية  للمصارف  المذكور  القانون  حدد 
الانخراط  يمكن  التي  المختلفة  الأعمال  ونشاطات  أنواع  نصه  في  ذكر  وكذلك 
أور كذلك  الإسلامية، كما  والبنوك  المصارف  قبل  وتنفيذها من  بها وتشغيلها 
التعليمات اللازمة للمصارف التقليدية الراغبة بفتح وحدات أعمال على النظام 
المصرفي  النظام  إلى  التقليدي  المصرفي  النظام  من  الكامل  أوالتحول  الإسلامي 
الإسلامي. صدور هذا القانون في تلك الفترة اعتبرها الكثيرون فرصة للمصارف 
النظام  من  الكامل  أوالتحول  إسلامية  عمل  أووحدات  فروع  لفتح  التقليدية 

المصرفي التقليدي إلى النظام المصرفي الإسلامي. 
استغلت إحدى المصارف التي كانت تعاني من الأزمة الاقتصادية هذة الفرصة 
)PT Bank Susila Bakti( والمملوكة  بنك بكتي  المسئولون في شركة  قام  فقد 
 Yayasan Karyawan Bank Dagang( الدولة  تجارة  بنك  موظفي  لمؤسسة 
Negara( باستغلال الفرصة للخروج من الأزمة عن طريق تحويل وحدات أعمالها 

 PT Bank( إلى مصرف إسلامي تحت مسمى شركة البنك الإسلامي منديري
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Islam Mandiri( بعد عملية إعادة هيكلة للبنك تم تنفيذها في ذلك الوقت. 

القانون رقم. 7  تنفيذ  المزدوج كان تمشيا مع  المصرفي  بالنظام  العمل  بداية  إن 
سنة 1992 بخصوص المصارف. والتي تضمن اعترافا بمشروعية تشغيل البنوك 

والمصارف بناء على مفهوم تقاسم الأرباح وبدون فوائد. 
انتعش عالم المصارف الإسلامية في إندونيسيا مرة أخرى بحلول عام 2008 
مع إقرار قانون الخدمات المصرفية الإسلامية، فقد تم إصدار القانون رقم 21 
قبل  الموافقة عليه من  بابا و 70 فصلا تمت  والذي يحتوي 13  عام 2008 
الرشيس سوسيلويودويونوفي 16 يوليو 2008. وكان من المتوقع أن يؤثر هذا 
المصرفي الإسلامي  العمل  فعال في حفز وتسريع عملية تطوير  القانون بشكل 
في إندونيسيا. فمن المتوقع بحلول عام 2010 أن تبلغ حصة السوق المصرفية 
عدد  بأن  العلم  مع  الإندونيسي.  المصرفي  السوق  إجمالي  من   %5 الإسلامية 
القانون كان عدد المصارف  المصارف الإسلامية في تزايد مستمر فعند صدور 
للخدمات  وحدات  و 27  تجارية،  مصارف   5  : عام 2010  في  الإسلامية 
الإسلامية في المصارف التقليدية، بالإضافة إلى 131 مصرفا للإقراض الشعبي 
موجودة في جميع أنحاء إندونيسيا. وقد بلغ إجمالي أصول المصارف الإسلامية 
وحتى ذلك الوقت ما يقارب 2,05 % من إجمالي الحصة السوقية للصرافة في 

إندونيسيا. 
في  الإسلامية  المصارف  لتطور  التاريخي  الترتيب  على  الإطلاع  ويمكننا 

إندونيسيا من خلال الملخص الموجز التالي: 
المصارف الإسلامية في ندوة وطنية حول  في عام 1974: ظهرت فكرة   -1
العلاقات بين إندونيسيا والشرق الأوسط . في ذلك الوقت لم يكن من 
الممن تحقيق الفكرة بسبب القوانين السارية والمعمول بها بالإضافة إلى وجود 

بعض العقبات السياسية.
في عام 1988: تم إصدار حزمة قرارات وسياسات عرفت بقرارات أكتوبر   -2
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1988. وهي حزمة قرارات وسياسات حكومية كان الهدف منها تحرير 
للقطاع  جديدة  فرص  توفير  بهدف  إندونيسيا  في  المصارف  قطاع  ولبرالية 
للمصارف  قانوني  أساس  أي  على  القرارت  حزمة  تحتوي  لم  المصرفي. 
والقيام  العمل  يمكنها  المصارف  أن  على  تنصر  عبارة  باستثناء  الإسلامية 

بأنشطتها بنسبة فائدة 0 %. 
والفائدة  المصارف  موضوع  حول  عمل  ورشة  عقدت   :1990 عام  في   -3
المصرفية في منطقة شيساروا بوغور. والنتيجة هي اتخاذ قرار بتشكيل فريق 

عمل يقوم بإنشاء مصرف إسلامي في إندونيسيا. 
في عام 1991 : بتاريخ 1 نوفمبر 1991، تم التوقيع على عقد تأسيس   -4
شركة بنك معاملات إندونيسيا كأول بنك تجاري إسلامي . وبعد ذلك 
بتاريخ 3 نوفمبر من نفس السنة قام الرئيس الراحل سوهارتوبتقديم المساعدة 

لجمع رأس مال المصرف الإسلامي الجديد في قصر بوغور. 
في عام 1992: تحديدا في 1 مايو، بدأ مصرف بنك معاملات إندونيسيا   -5
بمزاولة نشاطاته بالتزامن مع صدور القانون رقم 7 عام 1992 والذي تم فيه 
ذكر واحتواء البنوك العاملة على أساس تقاسم الأرباح. كذلك كان صدور 
القرار التنظيمي رقم. 27 عام 1992 حول المصارف العاملة على أساس 

مبدأ تقاسم الأرباح. 
في عام 1997-1998 : تعرضت إندونيسيا لأزمة مالية واقتصادية شديدة   -6
انارت خلالها الكثير من البنوك التقليدية بسبب خسائرها وعجزها المالي. 

أعمال  القانون رقم 10 عام 1998 بخصوص  في عام 1999 : صدر   -7
المصارف  أعمال  لتطوير  فرصة  القانون  هذا  وفر  الإسلامية.  المصارف 
الإسلامية . وذلك بتطبيقق النظام المصرفي المزدوج بشكل واضح وقانوني 
معترف به. مع صدور هذا القانون فإنه يمكن للمصارف والبنوك التقليدية 

فتح وحدات عمل للأعمال المصرفية الإسلامية. 
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في عام 1999: صدر القانون رقم 32 عام 1999 حول البنك المركزي   -8
– بنك إندونيسيا- وينص القانون على ان بنك إندونيسيا مسؤوول عن 

الإشراف المصرفي بما في ذلك الخدمات المصرفية الإسلامية. 
في عام 2008 : صدر القانون رقم 21 عام 2008 والذي تم التصديق   -9

عليه في عهد الرئيس سوسيلوبامبانغ يودويونو.

تطور البنوك الإسلامية في إندونيسيا
إن أول بنك تم إنشاؤه في إندونيسيا وفق نظام الشريعة الإسلامية كان 
من  الرغم  عام 1992. وعلى  تأسيسه  والذي تم  إندونيسيا  المعاملات  بنك 
الإسلامية  بالبلدان  مقارنة  إندونيسيا  الإسلامية في  والبنوك  تأخر نموالمصارف 
الأخرى، فإن تطور الخدمات المصرفية الإسلامية آخذ في التزايد والنموباطراد. 
بالنظر إلى البيانات والمعلومات المتوفرة، فإنه يمكننا أن نقول أن تطور المصارف 
فبينما  الكبيرة بعدد المصارف الإسلامية .  الزيادة  الإسلامية ظاهر وجلي في 
مصرف  هي   1998-1992 من  الفترة  في  الإسلامية  المصارف  عدد  كان 
قليلة حيث  أعوام  العدد بشكل كبير خلال  تزايد هذا  فقط،  إسلامي واحد 
بلغ عدد المصارف الإسلامية في عام 2005 إلى 20 مصرفا إسلاميا تتألف 
من : 3 بنوك تجارية إسلامية، و71 وحدة أعمال إسلامية في بنوك تقليدية. 
عام 2004  نهاية  الشعبي حتى  للإقراض  الإسلامية  البنوك  عدد  بينما وصل 

إلى 88 بنكا شعبيا. 
واستنادا إلى بيانات من بنك إندونيسيا، يتوقع أن تكون آفات الأعمال 
تنموالصناعة  أن  المتوقع  فمن  الإسلامية في عام 2005 جيدة جدا.  المصرفية 
حجم  بلغ  أنه  التقارير  تشير  ما.  حد  إلى  نمومرتفع  بمعدل  الشرعية  المصرفية 
الأعمال المصرفية الإسلامية في شهر نوفمبر 2004 مبلغ 14,0 تريليون روبية، 
ومع بلوغ معدل النموفي عام 2004 في الأعمال المصرفية الإسلامية ما نسبته 
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88,6%، فإن حجم الأعمال المصرفية الاسلامية في نهاية عام 2005 تقدر 
بنحو24 تريليون روبية. 

وبهذا الحجم، فإن التقديرات الأولية تشير إلى أن القطاع المصرفي الشرعي 
بالحصة  مقارنة  الوطنية  المصرفية  الصناعة  من   %1,8 قدرهها  حصة  سيحقق 
المصرفية  نموالأعمال  ويتواصل   .2004 عام  نهاية  في   %1,1 والبالغة  السابقة 
شبكة  وفتح  جديدة  شرعية  أعمال  وحدات  لفتح  خطة  خلال  من  الشرعية 
تصل  أن  المتوقع  ومن  أوسع.  بشكل  الموجودة  الإسلامية  للمصارف  مكاتب 
أموال الطرف الثالث المدخرة والمودعة في البنوك الإسلامية إلى ما يقارب 02 
تريليون روبية، بينما يبلغ تمويل البنوك الشرعية إجمالي يبلغ حوالي 12 تريليون 

روبية في نهاية عام 2005 )أدي ورمان أ. كريم، 2011, 25(.
بسينس  شركة كريم  أجرتها  التي  الأبحاث  أظهرت  نفسه،  الوقت  وفي 
في  الإسلامية  المصارف  أصول  إجمالي  2005 كان  عام  في  أنه  للاستشارات 
وباستخدام  إندونيسيا-.  بنك  المركزي –  البنك  تقديرات  من  أكبر  إندونيسيا 
نموذج النموفي كريم والمعروف بـ )KARIM Growth Model(، من المتوقع أن 
يصل إجمالي أصول البنوك الشرعية في إندونيسيا غلى ما بين 1,92% إلى 2. 
31% من إجمالي الأموال المتداولة في الصناعة المصرفية الوطنية. ومن الجدير بالذكر 
أنه تم تطوير هذا النموذج من خلال نهج التوقع العقلاني أوعن طريق الاستفادة 
بالنسبة  التوقعات  أدق  إلى  للوصول  والمتاحة  الصلة  ذات  المعلومات  من جميع 
لنموالأصول المصرفية من جميع الوحدات العاملة في الجال المصرفي الإسلامي مثل 
البنوك التجارية الإسلامية وبنوك الإقراض الشعبي، والوحدات المصرفية الإسلامية 
في البنوك التقليدية والذي من المتوقع أن يكون حافزا للنموالمستقبلي )أدي وريمان 

أ.كريم، 2011 , 26-25(.
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الخاتمة 
المصارف  لقوانين  التاريخي  التطور  بعرض  الكاتب  قام  المقالة  هذه  في 
الإسلامية في إندونيسيا . وقد بدأت الفكرة لإنشاء البنوك الشرعية في إندونيسيا 
منذ منتصف السبعينات. وقد نوقش هذا الموضوع في الندوة الوطنية بخصوص 
عام  في  وتجلت   .1974 عام  في  الأوسط  والشرق  إندونيسيا  بين  العلاقات 
1976 الندوة العالمية التي نظمها معهد الدراسات الاجتماعية ومؤسسة بهنيكا 

تونغال إيكا. 
ويمكن إيجاز التطور التاريخي لقوانين المصارف الإسلامية في إندونيسيا على 

النحوالتالي: 
1.في عام 1974: ظهرت فكرة البنك الإسلامي في ندوة وطنية حول العلاقات 
بين إندونيسيا والشرق الأوسط. لم يكن من الممكن تحقيق الفكرة بسبب 
العقبات  بعض  إلى وجود  بالإضافة  الوقت  ذلك  بها في  المعمول  القوانين 

السياسية. 
)باكتو( 1988.  بـ  المعروفة  القرارات  إصدار حزمة  عام  1997: تم  2. في 
وهي حزمة قرارات وسياسات حكومية لتحرير قطاع المصارف في إندونيسيا 
بهدف توفير فرصا حديدة للقطاع المصرفي. لم تحتوي حزمة القرارات على 
أي أساس قانوني للمصارف الإسلامية باستثناء عبارة في باكتوينص على 

أن البنوك بمكنها العمل بنسبة فائدة 0 %. 
3. في عام 1990: عقدت ورشة عمل حول موضوع المصارف والفائدة المصرفية 
في منطقة شيساروا بوغور. والنتيجة هي اتخاذ قرار بتشكيل فريق عامل يقوم 

بإنشاء مصرف إسلامي في البلد. 
شركة  تأسيس  عقد  على  التوقيع  تم  نوفمبر،   1 بتاريخ   :1991 عام  في   .4
بنك معاملات إندونيسيا، وبعد ذلك بتاريخ 3نوفمبر قام الرئيس الراحل 
سوهارتوبتقديم المساعدة لجمع رأس مال البنك الإسلامي الجديد في قصر 
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بوغور. 
5. في عام 1992: تحديدا في 1 مايو، بدأ بنك معاملات إندونيسيا بمزاولة 
فيه  والذي تم  القانون رقم 7 عام 1992  بالتزامن مع صدور  نشاطاته، 
ذكر واحتواء البنوك العاملة على أساس تقاسم الأرباح. كذلك كان صدور 
أساس  العاملة على  البنوك  التنظيمي رقم. 72 عام 1992 حول  القرار 

مبدأ تقاسم الأرباح. 
انهارت  مالية شديدة  إندونيسيا لأزمة  تعرضت  6. في عام 1998-1997: 
خلالها العديد من البنوك التقليدية نتيجة عجز ميزانية تلك البنوك وفشلها 

بأداء متطلباتها. 
7. في عام 1998: صدر القانون رقم 10 عام 1998. وفر القانون فرصة 
لتطوير المصارف الإسلامية. وذلك بتطبيق النظام المصرفي المزدوج بشكل 
واضح وقانوني معترف به. مع صدور القانون قامت الكثير من المصارف 

التقليدية بفتح وحدات للأعمال الشرعية . 
8. في عام 1999: صدر القانون رقم. 23 عام 1999 حول البنك المركزي 
– بنك إندونيسيا – وينص القانون على أن بنك إندونيسيا مسئوول عن 

الإشراف المصرفي بما في ذلك الخدمات المصرفية الإسلامية. 
في عام 2008: صدر القانون رقم 21 عام 2008 والذي تم التصديق   .9

عليه في عهد الرئيس سوسيلوبامبانغ يودويونو. 

المراجع 
إندونيسيا  في  الشرعية  المصارف  قوانين  تطور  تاريخ  الغفور،  عبد  أنصاري 
العدد  الإسلامي،  الاقتصاد  مجلة  الوطنية،  البنوك  أعمال  على  وتأثيره 

الثاني. رقم . 2، ديسمبر 2008. 
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